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 مقارنة بين العون المتعاقد والعامل في مجال الحقوق  
 11-90و قانون العمل رقم  308-07على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 

 بولاية سعيدةمؤسسة عمومية ذات طابع إداري دراسة حالة المحافظة الجهوية لتطوير السهوب و  -
 

 : بورزيق خيرة / طالبة دكتوراهبقلم
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 سعيدة–جامعة د. الطاهر مولاي 
 

 ةــدمـمق
 

تنظيم علاقات العمل بواسطة عقود العمل لمدة غير محـدودة   11-90كرس المشرع من خلال قانون لقد       
كأصل عام وعقود عمل لمدة محددة كاستثناء، من جانب آخر أشار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

دة أو غــير محــددة كاســتثناء علــى إلى نظــام التعاقــد علــى مســتوت المؤسســات والإدارات العموميــة ســواء لمــدة محــد
الأصل القائم على ديمومة العلاقة الوظيفية رغم احتلالـ  تـدرايا نطاقـا كـان  لأمـر القريـب أساسـا قائمـا علـى 

 في التوسـع منهـا الحـديث، المجتمـع فرضـها الـي لتحـولاتا ولعـل السـبب راجـع إلى. 1العلاقـة التنظيميـة الدائمـة
 على فرضحيث  العامة، للمرافق الضرورية الحاجيات لسد مينالمستخد   لتوظيف المكثف اللجوءو  الإدارة مهام
 .308-07 ومن هنا صدر المرسوم الرئاسيأخرت،  أنظمة قانونية إلى استثناء اللجوء الإدارة

الـئين  (03من جانب آخر اسـتث  أيضـا قـانون علاقـات العمـل هـئه الف ـة وهـم الأعـوان المتعاقـدين في المـادة )
لأحكــام تشــريعية وتنظيميــة خاصــة. نــا يــدل أن هنــا  لمــلاد أصــناو مــن المســتخد مين  الموظفــون،  يخضــعون

 الأعوان المتعاقدون، والعمال.
فما الفرق بين العون المتعاقـد والعامـلو وهـل يتمتعـان بـنفر الحقـوقو مـا هـي ضـما ت وآليـات الحمايـة المقـررة 

ظــام التعاقـــد أو إبــرام عقــد عمــلو مــع العلــم أن أيضــا قـــانون لهــئه الحقــوقو مــ  تلجــأ المؤسســة العموميــة إلى ن
 .3كإحدت الأطراو الي يمكن أن تبرم عقود عمل  2في مادت  الثانية العمل قد أدرج المؤسسات العمومية

للإجابة على هئه الإشكالات لابد من أن نبين أولا أوج  الاختلاو بين العـون المتعاقـد والعامـل،            
كــون أ ــا تلجــأ   حــدت المؤسســات العموميــةوق المهنيــة لكــل منهمــا وحمايتهــا، وبعــدها دراســة حالــة لإنحــدد الحقــ

 رغم أن  يوجد بها حالات تستدعي تطبيق قانون العمل. في التوظيفالتعاقد إلى أسلوب   %90بنسبة 



 تمهيدي: أوجه الاختلاف المبررة لاستبعاد المتعاقدين من مجال تطبيق قانون العملمبحث 
حرص المشرع على استبعاد ف ة الأعوان المتعاقدين من مجال تطبيق قانون علاقات العمل لأن العلاقـة الـي      

تـتلاءم مـع طبيعـة تلـ  والدولة أو أحد فروعها تقتضي وضع قواعد تشـريعية وتنظيميـة خاصـة  العاملتقوم بين 
امـــل  عتبـــاره الطـــرو الضـــعيف في مواجهـــة العلاقـــة، فـــإذا كانـــا الفكـــرة الســـائدة في قـــانون العمـــل حمايـــة الع

صــاحب العمـــل  عتبـــاره الطـــرو القــوي، فـــإن العلاقـــة الـــي تـــرب  الإدارة  لمتعاقــدين معهـــا لا تقـــوم علـــى هـــئه 
الفكــرة، إذ أن قــوة الوضــع الاقتصــادي المــاد لــلإدارة قــد تســمل دعطــاء العمــال العديــد مــن المــزا  الــي يصــعب 

 . لئل  من الضروري أن نبين جوانب هئا الاختلاو 4طاع الخاصإلزام رب العمل بها في الق
 

 المطلب الأول: أوجه الاختلاف المرتبطة بالنظام القانوني والأطراف المتعاقدة
، في حــين 308-07لمرســوم الرئاســي رقــم يخضــع العــون المتعاقــد ل  مــن حيــث الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة ➢

 .11-90العمل رقم علاقات قانون يخضع العامل ل
أن المشــرع أضــفى صــفة أخــرت علــى العامــل المتعاقــد في إطــار الوظيفــة  الانتبــاهمــا يلفــا   مــن حيــث الصــفة ➢

ـــار المؤسســـات والإدارات العموميـــة هي ـــات غـــير  العموميـــة هنحـــ  صـــفة العـــون المتعاقـــد عـــوض العامـــل  عتب
وميـة ببعـة موظيفـي داخـل هي ـة ع اقتصادية، و لتاد منل المشرع للمتعاقد صفة العون لإلمبات أنـ  في موقـع

لــة وظــف هوجــب عقــد توظيــف وفــق إجــراءات تنظيميــة وأن إرادتــ  التعاقديــة مقيــدة  حكــام تنظيميــة و للد
مسبقة. كما أن إضـفاء صـفة العـون المتعاقـد في إطـار الوظيفـة العموميـة  ـل كـئل  النصـوص القانونيـة الـي 

العمويـة وهـئا لتأكيـد علاقـة العـون المتعاقـد  لهي ـة المسـتخدمة صدرت بعد القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة 
 تحـــدد حقوقـــ  والتزاماتـــ  وفـــق عقـــد يفي إطــار تعاقـــدي وتنظيمـــي في نفـــر الوقـــا، عكـــر صـــفة العامـــل الـــ

 . 5العمل وقانون علاقات العمل والاتفاقيات الجماعية للعمل
إن العقد المبرم بين الهي ة المستخدمة والعامل الأجير يخضع لمبدأ العقد شـريعة المتعاقـدين،   من حيث الإرادة ➢

ويتم حسب الأشكال الـي تتفـق عليهـا الأطـراو المتعاقـدة، علـى خـلاو ذلـ  فـإن العقـد المـبرم بـين الإدارة 
. و لتـــاد تضـــيق إرادة 6والمتعاقـــدين معهـــا لا اضـــع لهـــئا المبـــدأ، بـــل اضـــع لظحكـــام التشـــريعية والتنظيميـــة

 . 7في اختيار أنماط وشروط التعاقد بصفة عامة المتعاقدين
اتلف علاقة العامل  لمستخدم والي تزداد قوتها من خلال تطبيق قانون علاقـات   من حيث علاقة التبعية ➢

  .8العمل، وتكون مستقرة في إطار القانون الخاص  لأعوان المتعاقدين



ســنة شــريطة أن  16انــا أحكــام قــانون العمــل قــد حــددت الســن الأد  للعمــل بـــ إذا ك مــن حيــث الســن  ➢
منـ ، فـإن السـن الـئي أوجبـ  المشـرع  2-15/1يقدم الود الشرعي للقاصر رخصة للمستخدم حسب المـادة 

-07مـــن المرســـوم رقـــم  16/2ســـنة كاملـــة علـــى الأقـــل عنـــد بريـــة التوظيـــف حســـب المـــادة  18للمتعاقـــد 
3089 . 

 

 الثاني: أوجه الاختلاف المرتبطة بالعقد والنشاطالمطلب 
  لنســـبة تعاقديـــة لاحقـــة هـــالكن ،كـــام تنظيميـــة ســـابقةحلعـــون هوجـــب أل  لنســـبة  طبيعـــة العقـــد مـــن حيـــث ➢

 عامل.لل
  إن الوســيلة الــي تــرب  الإدارة  عتبارهــا هي ــة مســتخدمة مــع أعوا ــا )عقــد محــدد مــن حيــث وســيلة التعاقــد ➢

المــدة( وهــي نفــر الوســيلة الــي تــرب  العامــل الأجــير  لهي ــة المســتخدمة، غــير أن لــلإدارة المــدة أو غــير محــدد 
الحريــة في تحديـــد طبيعـــة العقـــد المـــبرم مـــع الأعـــوان المتعاقـــدين معهـــا، بينمـــا الهي ـــة المســـتخدمة في إطـــار قـــانون 

ددة، واسـتثناء يمكـن العمل ليسا لها هئه الحرية، كون الأصل في نشأة علاقة العمل أن تكون لمـدة غـير محـ
إبــرام العلاقــة لمــدة محــددة، وفــق أحكــام وإجــراءات خاصــة، يمتــب علــى عــدم احــمام هــئه الأحكــام اعتبــار 

 . 10العقد مبرما لمدة غير محدودة
أشـار المشـرع في قـانون علاقـات العمـل إلى إمكانيـة تعـديل عقـد العمـل إذا    من حيث مصدر تعديل العقـد ➢

أو الاتفاقيـات أو الاتفاقـات الجماعيـة  لـي قواعـد أكثـر نفعـا للعامـل مـن تلـ  الـي كان القانون أو التنظـيم 
إلى جانــب اشــماط الإرادة المشــمكة للعامــل والمســتخدم في ذلــ ،  63و 62نــع عليهــا عقــد العمــل المــادة 

لدولة أو لكن في إطار الوظيفة العمومية فيختلف الوضع نظرا للطبيعة القانونية للمستخدم الئي يتمثل في ا
أحـد هي اتهـا وأيضــا إلى أن عقـد العمــل محـدد المـدة يتحــدد علـى أســاس التنظـيم. و لتـاد فــإن مجـال التعــديل 

 . 11هنا تر  تحديده للنصوص التنظيمية
   لنســـبة للعــون المتعاقـــد حتــددت حــالات إبـــرام عقــد لمـــدة في العقـــد محــدد المــدة مــن حيــث طبيعـــة النشــاط ➢

محدودة في )منصب شغل مؤقا، تعويض الشغور المؤقا لمنصب شغل، في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء 
سل  جديد للمـوظفين، التكفـل بعمليـة تكتسـي طابعـا مؤقتـا(، غـير أنـ  لا حصـر حـالات إبـرام عقـد محـدد 

قــود أشــغال أو خــدمات غــير متجــددة، اســتخلاو عامــل مثبــا، أشــغال دوريــة المــدة  لنســبة للعامــل في )ع
 . 12ذات طابع متقطع، تزايد العمل أو أسباب موسمية(



  خلافا لقانون العمل الئي اعتبر أن عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل والاستثناء من حيث النطاق ➢
اعتبر أن علاقة العمل تقوم إما لمدة محدودة أو غير هو العقد المحدد المدة، فإن المرسوم الخاص  لمتعاقدين 

 . 13محدودة
سواء في العقد المحدد أو غير محدد الكتابة  308-07رقم اشمط المشرع في المرسوم  من حيث الإلمبات  ➢

هو مكرس في إطار قانون علاقات العمل والئي أشار إلى إلزام توافر عنصر الكتابة في  ، عكر ماالمدة
، ويمكن إلمبات  يعتبر العقد غير محدد المدة بقوة القانونها ددة المدة، وفي حال عدم توفر عقود العمل مح
 . 14بكافة الطرق

 
 المبحث الأول: حقوق العون المتعاقد والعامل

في الفصـــل  مجموعـــة مـــن الحقـــوق 308-07المرســـوم الرئاســـي رقـــم  لنســـبة لظعـــوان المتعاقـــدين كـــرس لهـــم 
طـار التشـريع و التنظـيم المعمـول بهمـا فـإن الأعـوان إبقولهــــا  فيفي  13في المـادة  المعنون الحقوق والواجبات الثاني

الحمايـة الاجتماعيـة ، راتـب بعـد أداء الخدمـة فيمـا تتيـ   ،على الخصوص ،نظام التعاقد لهم الحق إلىالخاضعين 
نارســة ، الاســتفادة مــن الخــدمات الاجتماعيــة، انونيــةرخع بهــا وأ م الراحــة القالغيــا ت المــالعطــل و ، والتقاعــد

هانــة أو الشــتم أو القــئو أو الاعتــداء، مــن أي الحمايــة مــن التهديــد والإ، الإضــرابنارســة حــق ، الحــق النقــاي
الكفيلــة ظفــا كــرامتهم ظــروو العمــل ، لمنــاء نارســة نشــاطهم أو هناســبتهاطبيعــة كانــا الــي قــد يتعرضــون لهــا أ

 المعنوية.فيهم البدنية و وصحتهم وسلامت
في الفصـــل الأول مـــن البـــاب  11-90هـــا قــانون علاقـــات العمـــل رقـــم عالج أمــا عـــن حقـــوق العمـــال فقـــد     

  ةالعمـال  لحقـوق الأساسـية التاليـ يتمتـع  في05الأول المعنون حقوق العمال وواجباتهم، حيث جاء في المادة 
 الوقايـة، الضـمان الاجتمـاعي والتقاعـد، في الهي ـة المسـتخدمة المشـاركة، التفاوض الجمـاعي، نارسة الحق النقاي

 .اللجـوء إلى الإضـراب، وتسـويتها المساهمة في الوقاية من نزاعـات العمـل، الراحة، الصحية والأمن وطب العمل
 التشـغيل الفعلـي، :العمـل، مـا تي يحق للعمال أيضا، في إطار علاقـاتالي نصا على أن   في 06المادة وكئا 
الحمايـة مـن أي  ييـز لشـغل منصـب عمـل غـير المنصـب القـائم علـى  وكـرامتهم، مام السلامة البدنيـة والمعنويـةاح

  الخـدمات الاجتماعيـة، المسـتحق، الدفع المنتظم لظجر التكوين المهني والمقية في العمل، واستحقاقهم، أهليتهم
 كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيافي.

 المواد أعلاه يمكن تقسيم هئه الحقوق كالتاد من خلال 
 



 المطلب الأول: الحقوق الأساسية
وهـي اثارر القانونيـة للرابطـة  أساسية صبل ل  حقوقمباشرة تبعد التحاق العون المتعاقد أو العامل  لعمل     

 الوظيفية لائحية كانا أو تعاقدية 
 

 الفرع الأول: الحقوق المالية
 الراتب أو الأجرالحق في  -أولا

مـا يسـمى لعـون المتعاقـد ايتقاضى إن أول حق أساسي يقرر للفرد الئي يؤدي العمل هو مقابل نقدي، حيث 
بقولهـا  فييصـنف الأعـوان ه توجـد طـريقتين لتحديـدو  23 لراتب، وقد نظمـ  المرسـوم في الفصـل الخـامر المـادة 

الشــبكتين  إحــدتعلــى أســاس مســتوت  هــيلهم في نظــام التعاقــد وتــدفع رواتــبهم حســب الحالــة و  إلىالخاضــعون 
 اثاتيتين 

أد ه فيمـــا يخـــع الأعـــوان المتعاقـــدين الـــئين يـــتم  45الشـــبكة الاســـتدلالية لمناصـــب الشـــغل المحـــددة في المـــادة -
 21و  19المــادتين  إطــارتــوظيفهم في مناصــب الشــغل المرتبطــة بنشــاطات الحفــا أو الصــيانة أو الخــدمات في 

 .2006يوليو  15المؤرخ في  03/06من الأمر رقم 
 2007/09/29المــؤرخ في  308/07الشــبكة الاســتدلالية للمرتبــات المحــددة هوجــب المرســوم الرئاســي رقــم -

 03/06مــن الأمــر  21و 20المــادتين  إطــارفيمــا يخــع الأعــوان المتعاقــدين اثاخــرين الــئين يــتم تــوظيفهم في 
 .2006يوليو  15المؤرخ في 

 إلىتحــدد كيفيــات حســاب الأجــر القاعــدي، يشــتمل راتــب الأعــوان الخاضــعين  24ة طبقــا لأحكــام المــادو 
  اثاتيةنظام التعاقد على العناصر 

الراتب الأساسـي النـاتع عـن حاصـل الضـرب الـرقم الاسـتدلاد القاعـدي المطـابق لصـنف منصـب الشـغل في  -
  .2007/09/29المؤرخ في  308/07قيمة النقطة الاستدلالية المحددة هوجب المرسوم الرئاسي 

قيمة النقطـة × ب الرئيسي حاصل الضرب }الرقم الاستدلاد الأد  للرتبة + الرقم الاستدلاد للدرجة{الرات -
 الاستدلالية.

المتعلقـة  2008جانفي  14الصادرة في  10التعليمة الحكومية رقم الراتب عن طريق   لإضافة إلى تنظيم
 الأعوان المتعاقدين وتحديد رواتبهم. بتطبيق النظام الجديد لتصنيف

، 90إلى  80بينمــا يتقاضــى العامــل مقــابلا نقــد  يســمى الأجــر، وقــد نــع عليــ  قــانون العمــل في المــواد مــن 
ويختلـف عـن راتــب العـون المتعاقـد في أن تحديــده لا يكـون هوجــب القـانون أو التنظـيم )إلا فيمــا يتعلـق بتحديــد 

  لطريقة الاتفاقية، إما عن طريق  وإنما الأجر الوطني الأد  المضمون(



 الطرفـان يتفـق حيـث الأجـر، لتحديـد الوحيـدة أو المثلـى الوسـيلة الحـالات مـن كثـير  فييعـد  الئي العمل عقد-
 ومختلـف المنصـب وأجـر الأساسـي الأجـر تحديـد علـىمسـتقلة  وإرادة حريـة بكـل( العمـل وصاحب العامل أي)

 .ل  التابعة الأخرت الملحقات
 الأجـور، بتحديـد يتعلـق فيمـا واسـعة، بصـلاحيات تتمتـعحيـث  للعمـل، الجماعيـة والاتفاقيـات الاتفاقيات أو-

 تزايـد وكيفيـات بطـرق يتعلـق فيمـا أو المعنيـة، المؤسسـات أو القطاعـات في الدنيا ظدودها منها تعلق ما لاسيما
 . 15الدنيا الحدود هئه ورفع وتطور

الاتفاقية في أرض الواقع هو أن نم  تحديد قيمة الأجـر يـرتب  أساسـا  لتصـنيف المهـني وما يعاب على الطريقة 
للعامل والزمن الـئي يقضـي  في عملـ  مـع احتسـاب العـلاوات، و لتـاد يبقـى الأجـر ربتـا ولا يتغـير بتغـير كميـة 

م أمــان، فتخفــيض الإنتــاج الإنتــاج، غــير أن المتغــير في هــئه العلاقــة هــم العمــال المتعاقــدون الــئين يعتــبرون صــما
يقابلــ  خفــض عــدد هـــؤلاء، كمــا يؤخــئ علــى هـــئه الطريقــة هــو عــدم مراعـــاة قــدرة وكفــاءة الأفــراد العـــاملين في 

عنــد التوظيــف في إحــدت المؤسســات أو  لا يــتم التفــاوض عليــ . في حــين أن راتــب العــون المتعاقــد 16المؤسســة
 كما رأينا.  ومهوجب المرسيكون الهي ات العمومية حيث لا تحديدها 

فأمــا عــن العــون المتعاقــد فتعتــبر الــز دة في راتبــ  حقــا يمنحــ  المشــرع هوجــب  ،التعــديل في الراتــب أو الأجــر اــوز
النصــوص القانونيــة الصــادرة عــن الهي ــات المختصــة، ولــلإدارة المســتخدمة التطبيــق الصــارم وفــق مــا اقتضــت  تلــ  

هــو معمــول بــ  في علاقــات العمــل  ا، وهــئا عكــر مــالنصــوص مــن الــز دة حســب الشــروط المنصــوص عليهــا
الأخــرت لاســـيما في القطـــاع الاقتصـــادي، حيـــث يكـــون للمســـتخدم وحـــده الحـــق في ز دة أجـــر العامـــل درادتـــ  

تعتــبر الــز دة في أجــر العامــل المتعاقــد  و لتــادالمنفــردة أو هوجــب الاتفاقيــات الجماعيــة للعمــل منهــا القطاعيــة. 
ن العمل، وتنظيمية هوجب قانون الوظيـف العمـومي، كمـا يمكـن أن تعمـم الصـفة التنظيميـة اتفاقية هوجب قانو 

 . 17للز دة في أجر العامل في إطار تحديد الحد الأد  لظجر الوطني المضمون

 الحق في الضمان الاجتماعي -ثانيا
أو العامــل عنــد تعرضـ  لمخــاطر الحيــاة   المتعاقـدالهـدو مــن الحمايـة الاجتماعيــة هــو مواجهـة احتياجــات  إن

عيشــت  في حــالات مــين محيــث يحــق لكــل شــخع  ، خة أو الوفــاةأو العجــز أو الشــيخو  الإصــابةكــالمرض أو 
غــير ذلــ  مــن فقــدان وســائل العــيف نتيجــة لظــروو خارجــة عــن رض والعجــز والممــل والشــيخوخة و البطالــة والمــ

نصوص خاصة في مجال الضمان الاجتماعي تلزم المستخدم التصـريل بقائمـة العمـال لـدت  دتوج وقد .إرادت 
صـــندوق الضـــمان الاجتمـــاعي هجـــرد تـــوظيفهم ولا يهـــم إن كـــان ذلـــ  هوجـــب عقـــود عمـــل مكتوبـــة أو غـــير 

 . 18مكتوبة



التأمينـــات  فيمـــا يتعلـــق بنظـــام التأمينـــات حـــاول المشـــرع الجزائـــري التقليـــل مـــن أنظمـــة معقـــدة تحكـــم نظـــام     
 1983/07/02المـــؤرخ في  11-38الاجتماعيـــة إلا أنـــ  قـــد لا توحيـــد هـــئا النظـــام مـــن خـــلال قـــانون رقـــم 

مان الاجتمــاعي الجزائـري وأصـبل يطبــق علـى كافــة المتعلـق بقـانون التأمينــات الاجتماعيـة الـئي وحــد نظـام الضـ
 حاب المهن الحرة.أصوالعاملين وأشباه الأجراء وكئا الحرفييــن و والأعوان الموظفين 

يوجــد عــدة  مينــات مــن بينهــا  التــأمين علــى المــرض و الأمومــة و الطفولــة و حــق التــأمين علــى حــوادد و 
  .19زحق التأمين على العج إلى  لإضافةالعمل، 

نجـــد أن الإدارة تحـــرص علـــى ااـــاذ في هـــئا الخصـــوص المقارنـــة بـــين العـــون المتعاقـــد والعامـــل  عنـــد أنـــ غـــير 
إجراءات الضمان الاجتماعي، في حين أن المستخدم يتهـرب منهـا قـدر الإمكـان خاصـة في العقـود المؤقتـة الـي 

تكــون مبنيــة علــى علاقــة عمــل شــفوية عــادة مــا تكــون عــن ســوء نيــة المســتخدم وتقصــيرا منــ  للتهــرب مــن  غالبــا
 . 20ات الأخرتالالتزامات اتجاه العامل أو اتجاه الهي 

 

 الحق في التقاعد -ثالثا
لكــن هــئه باشــر دون دخــل لأي صــندوق تقاعــدي و تــدفع الدولــة معاشــات التقاعــد للمــوظفين بشــكل م

التعاونيـات البلديـة و  في وحـداتير مثبتة من عاملين في الدولـة، و القاعدة لا تطبق على كل الوظيفة فالعناصر غ
هـا يقتطـع مباشـرة مـن  يساهم الموظفون في  ويـل تقاعـدهم نظام الضمان الاجتماعي العام و  إلىالمحلية يعودون 

من مجموع دخلهم  %5 إلى 4من رواتبهم الأساسية أي حواد  %2و هئا يساوي  الإدارةالمصدر من طرو 
مـن  %2ين فهـي لا يغطي إلا جزءا ض يلا من أعباء التقاعــد و قيمـة المعاشـات تتوقـف علـى أقدميـة المتقاعـدو 

تعويضـــات الســـكن أو تعويضـــات أخـــرت لا و  %80أو  %75جـــاوز آخـــر معـــات ســـنوات الخدمـــة دون أن تت
 21من آخر راتب كامل %60أو  %50تحتسب في تقييم المعات التقاعدي فهو لا يتجاوز عموما 

في القـانون  05 والمـادةمن المرسوم الخاص  لمتعاقدين  13لا النع على الحق في التقاعد في كل من المادة     
أو  الإدارةأو تلقائيـا مـن جانـب  المعـنيعلى التقاعد إما بناءا على طلـب  الإحالةتتم وفي كل الأحوال  العماد.
هـي و التلقائيـة  الإحالـةهنا تكون و  ،على التقاعد م  أ ى الخدمة إحالت أن يطلب  المعنييستطيع . و المستخدم

بعـد دجـراءات التقاعـد السـلطة المختصـة  لتعيـين تقـوم  الوظيفـة. إلغـاءظيفـة أو في حالة تجـاوز السـن المقـررة للو 
 .22رأي صندوق التقاعد العام الجزائري

 الفرع الثاني: الحقوق الاجتماعية
  الإجازاتالحق في  -أولا



فمـن ، 55وهـو الحـق الـئي كرسـ  الدسـتور في مادتـ   فـمة مـن الراحـةيحق لكل مـن العـون المتعاقـد والعامـل     
حيــث اهتمامــات المشــرع  لأعــوان المتعاقــدين وضــع نظــام العطــل والغيــا ت وأ م الراحــة مــثلهم مثــل المــوظفين، 

من المرسوم على ما يلي  فييمنع  جيل العطلة السنوية أو جزء منها من سنة إلى أخرت غير أن   47تنع المادة 
 محدد المدة، إذا اقتضا ضـرورات المصـلحة ذلـ ، يمكن الإدارة، فيما يخع الأعوان الموظفين هوجب عقد غير

مـــن المرســـوم  46طبقـــا للمـــادة و  أن ترتـــب العطلـــة الســـنوية أو تؤجلهـــا أو تجزئهـــا في حـــدود أقصـــاها ســـنتانفي.
مـــن الأمـــر  193إلى  191فلظعـــوان المتعاقـــدين الحـــق في أ م الراحـــة القانونيـــة وتحيلنـــا في ذلـــ  إلى المـــواد مـــن 

مــن الأمــر.  205إلى  194الحــق في عطلــة ســنوية مدفوعــة الأجــر عمــلا  لمــواد مــن  ،  لإضــافة إلى06-03
بجانب هئا النوع توجد ثمة عطلات سماها المشرع الجزائري عطـل اسـتثنائية أي أ ـا لا  ـنل لجميـع المـوظفين و و 

رســوم  الممــن  56 إلى 48في كــل الحــالات بــل  ــنل في حــالات حــددها المشــرع علــى ســبيل الحصــر مــن المــواد 
)التمثيــل النقــاي، مهــام انتخابيــة، مناســ  الحــع، عطلــة ر ضــية، أســباب عائليــة، المشــاركة في امتحــان، عطلــة 

بناءا على طلب  في منصب شـغل    دماجإيعاد أن العون المتعاقد أمومة(  لإضافة إلى العطل المرضية. ومن حق 
  .23انقضاء فمة العطلة غير مدفوعة الراتببعد  الأصلي
أمــا وصــوص العامــل فهــو اثاخــر يتمتــع  لحــق في الراحــة والعطــل والغيــا ت وقــد نظمــ  قــانون العمــل مــن      
يل كيفيـــة احتســـاب العطـــل شـــبيهة لمـــا جـــاء بـــ  المرســـوم، مـــع توضـــوهـــي تقريبـــا  56إلى غايـــة المـــادة  33المـــواد 

 .المدفوعة الأجر

 الحق النقابي -ثانيا
وعليــ  فهــو  مــن الدســتور، 56حــق دســتوري مكفــول لجميــع المــواطنين حســب المــادة  النقــاي قإن الحــ      

كمـا نصـا   .مصـالح  عـن والـدفاع المشـروعة حقوقـ  جميـع حمايـة إلى مـن خلالـ  يهـدو مضمون للعون المتعاقـد
 عتباره مـن حقوقـ  الأساسـية، نفـر الشـيء  لنسـبة للعامـل حيـث  308-07من المرسوم  13/6علي  المادة 

علـى أنـ  مـن الحقـوق الأساسـية وأدرجتـ  في مقدمـة  قـي الحقـوق نظـرا  11-90مـن قـانون  05ت المـادة أكد
. أمـا عـن في إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعيـةلأهميت ، ويمنل قانون العمل هنا للمنظمة النقابية حقا امتياز  

المعـــدل والمـــتمم المـــنظم لكيفيـــات  1990جـــوان  2المـــؤرخ في  14-90رقـــم نارســـت  فيـــتم الرجـــوع إلى القـــانون 
 .نارسة الحق النقاي

 الحق في الإضراب -ثالثا
تعبيرا من  عن انشغالات  و من أجل تحقيق المطالب المهنية  الإضراب نارسة في الحق كئل  المتعاقد للعون      

مــن قــانون العمــل. غــير أن  05/9، وحــق للعامــل هوجــب المــادة 308-07مــن المرســوم  13/7حســب المــادة 



حــدة الإضــراب تقــل في علاقــة العــون  لإدارة كــون أن النزاعــات الفرديــة هنــا تحــل عــن طريــق الــتظلم الــولائي أو 
  6في المـؤرخ 02-90 وعـن نارسـت  يـتم الرجـوع إلى القـانون. 24الرئاسـي،   إلى اللجنـة متسـاوية الأعضـاء

 .الإضراب حق ونارسة الجماعية العمل نزاعات من  لوقاية المتعلق 1990 فيفري
 
 

 المطلب الثاني: الحقوق المرتبطة بإطار العمل
 إلى جانب الحقوق الأساسية هنا  حقوق أخرت تستنتع من خلال شروط العقد وظروو العمل      

 

 الفرع الأول: الحق في التكوين والترقية
 الحق في التكوين  -أولا
تحــــرر أصــــحاب العمــــل مــــن المفهــــوم  11-90هراســــيم، فإنــــ  بصــــدور قــــانون بعــــدما كــــان التكــــوين منظمــــا    

مـن قـانون  57التنظيمي والقـانوني للتكـوين وتجـاوزا الكثـير مـن الالتزامـات في هـئا الشـأن، وقـد جسـدت المـادة 
العمــل هــئا الحــق الــئي يقــع عب ــ  علــى عــاتق صــاحب العمــل بهــدو تحســين مســتوت العامــل، وتنظيمــ  يكــون 

غــير أنــ  أكــد علــى المســتخدم مباشــرة ذلــ  بعبــارة فياــبفي، عكــر مــا جــاء بــ   25اقيــات الجماعيــةهوجــب الاتف
مــن المرســوم بجوازيــة اســتفادت  مــن عمليــات تحســين المســتوت أو تجديــد  15فيمــا يخــع العــون المتعاقــد في المــادة 
ولعـــل الســـبب يرجـــع إلى ضـــرورة مخاطبـــة المســـتخدم  ســـلوب ملـــزم كـــي لا  المعـــارو مـــن خـــلال عبـــارة فييمكـــنفي.

 يتقاعع عن هئا الحق.
 الحق في الترقية -ثانيا
مــن قــانون علاقــات  61و 06لم يــرد نــع حــول حــق الأعــوان المتعاقــدين في المقيــة، في حــين نصــا المــواد     

العمـل، وهـئا حسـب المناصـب المتـوفرة وتبعـا العمل على المقية الي لا يمكن أن تكون إلا هبادرة مـن صـاحب 
 . 26لأهلية العامل واستحقاق ، و لتاد فإن عملية المقية تتم عن طريق الاتفاقية الجماعية

 

 الفرع الثاني: الحقوق المعنوية والصحية
 الأمن وحفظ الكرامةالحق في  -أولا

، أكـد من خدمات  على أكمل وجـ  الإدارةح  تستفيد المتعاقد للعمل المعين من أجل  و ح  يتفرغ العون 
هــا ت أو الشــتم أو القــئو أو مــن جميــع أنــواع التهديــدات أو الإ تــ ظماي المشــرع علــى ضــرورة تكفــل الإدارة 

حــدد  فــإذاالضــرر النــاجم عــن ذلــ  عنــد اللــزوم،  إصــلا و يتعــرض لــ  ألمنــاء نارســة مهامــ   قــد الــتهجم الــئين



التعويضــات في الحلــول محلــ  للحصــول علــى كــل حقوقــ  و  الإدارةاقــد تقــوم اعتــداء مــن أي نــوع علــى العــون المتع
لمطالبـة  لحـق المـدني أمـام القضـاء لمباشـرة دعـوت  إقامـةحـق  ،كما ل  أيضـا المحظور فعلالاللازمة من مرتبكي 

  .27الجنائي
مـن قـانون العمـل بقولهـا فييحـق للعمـال احـمام  6نفر الحماية مقـررة للعامـل وهـو مـا يفهـم مـن نـع المـادة 

 السلامة المعنوية وكرامتهمفي. 
 الحق في الوقاية الصحية وطب العمل -ثانيا
كفيلـة ظـروو العمـل  مـن المرسـوم علـى حقهـم في تـوفير  13وصوص الأعوان المتعاقدين فقد نصا المادة      

 .ظفا كرامتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية
في المقابل نصا المادة السادسة من قـانون العمـل علـى أن احـمام السـلامة البدنيـة هـو حـق للعامـل، وفي       

الــئي تكفــل بوضـع الأحكــام الخاصـة بتــوفير الشــروط  28سـبيل ذلــ  يسـتفيد العامــل مــن قـانون الصــحة والأمـن
أنيطــا مهمــة الرقابــة علــى تطبيــق أحكــام هــئا القــانون بــبعض الأجهــزة داخــل  الضــرورية والمناســبة للعمــل، وقــد

 . 29المؤسسات تشمل لجان الصحة والأمن، إلى جانب رقابة مفتشية العمل

في تعليـــق علاقـــة  ، والحـــقالعلـــم ببنـــود عقـــد العمـــلإضـــافة إلى الحقـــوق الأخـــرت المشـــمكة المتمثلـــة في الحـــق       
 . لحصول على شهادة عملالعمل دون فقده، والحق في ا

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الحماية المقررة لحقوق العون المتعاقد والعامل

 ، تتمثل في الضما ت وكئا اثاليات يتعين أن يتوافر للحق حماية قانونية    
 

 المطلب الأول: الضمانات الممنوحة للعون المتعاقد والعامل



والاجتماعيــة  ةالمتعاقــد هجموعــة مــن الضــواب  الــي تحمــي حقوقــ  المهنيــكــرس المشــرع حمايــة العامــل والعــون       
 منئ بدأ علاقة العمل إلى غاية انتهائها 

 الضمانات الممنوحة قبل وأثناء سريان العقد :الفرع الأول
 في فترة التجربة -أولا
ضـما  لحقــوق العــون المتعاقـد والعامــل خــلال هــئه الفـمة، نظــم المشــرع مــدتها وكيفياتهـا حــ  لا ي ــم  مجــالا      

لانتهــا  الحقــوق فيهــا، فأكــد علــى ضــرورة أن يتمتــع العــون المتعاقــد والعامــل بــنفر الحقــوق مثــل  قــي الأعــوان 
المـدد مـع مراعـاة العدالـة في تقريرهـا حسـب مـدة المتعاقدين المثبتين والعمال، مع بعض الاختلافـات فيمـا يخـع 

 لنسـبة  العقد وطبيعت ، والإشارة إلى أ ا إجبارية  لنسبة للعون واختيارية وإلزامية خضوعها للتفاوض الجماعي
  لإضــافة إلى منحــ  الحــق في فســة علاقــة العمــل خــلال هــئه المــدة دون تعــويض أو إشــعار مســبق. .30للعامــل

أشــار المشــرع إلى ضــرورة احتســاب هــئه المــدة في الأقدميــة، ضــما  للحقــوق الماليــة اللاحقــة  وفي كلتــا الحــالتين
  .31للمتعاقد والعامل

 في تجديد العقد أو تحويله -ثانيا
اتلف الحقوق من حيث الحماية القانونية الممنوحة للعون المتعاقد خاصة إذا كـان عقـده عن تجديد العقد،     

 أمـا. 32عملـ  هجـرد انتهـاء مـدة العقـد إلا في حالـة تجديـده مـن طـرو الهي ـة المسـتخدمةمحدد المدة ظيث يفقد 
  .33وهو ممو  لاتفاق الطرفين أو ضمنيا إما صراحةتجديد فيقع الفي قانون العمل 

يكــون ذلـ  امتيـازا وحقـا للعامــل عنـدما لا يحـرر عقــد  بالنســبة لقـانون علاقـات العمـل، فتحويـل العقـدوعـن     
 نل صفة العقود الغير محددة المدة لعقـود العمـل غـير المحـررة كتابيـا وحـ  المحـررة كتابيـا والـي لم تـرد  العمل حيث

حســـب مـــا هـــو موضـــل في البـــاب  12، أو كانـــا خـــارج الحـــالات المحصـــورة في المـــادة فيهــا مـــدة ســـر ن العقـــد
فيمــا يخــع نظــام التعاقــد في إطــار الوظيفــة العموميــة فــلا مــانع مــن تحويــل عقــد و  ،34العمــلانون الثالــث مــن قــ

هوجـب النصـوص القانونيـة المنظمـة حسـب مـا هـو موضـل في  ولكـن العمل من محـدد المـدة إلى غـير محـدد المـدة
لعـون المتعاقـد لتمكينـ  مـن وفي كلتا النظامين يعتبر هـئا التحويـل حـافزا للعامـل أو ا ،05المرسوم لا سيما المادة 

شـغل منصـب دائـم، مــع التعـديل الـئي ينـدرج في العقــد الجديـد مـن حيـث المركــز الـوظيفي في الهي ـة المســتخدمة 
 . 35وعنصر الأجر والحقوق التبعية الأخرت

 

 الضمانات الممنوحة قبل نهاية العقد الثاني:الفرع 
 في التسريح أو فسخ العقد -أولا



ط أن يـتم ذلـ  م حالات إ اء علاقة العمل، واشـعلى أن  حالة من ئكر التسريل ب 69المادة في جاء المرسوم  
وجاء بسبب واحد يتمثل في إلغاء منصـب الشـغل حسـب  مع الإشعار المسبق والتعويض حماية للعون المتعاقد،

ق وهئا للبحث ، وعن الضما ت الممنوحة في ذل  تتمثل في منح  شهرا واحدا هوجب إشعار مسب71المادة 
عن مورد رزق آخر، كما يستفيد من تعويض التسريل هبلغ يسـاوي آخـر راتـب شـهري خـالع مـن اشـماكات 
الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة. وفي حالة فسة العقد لأسباب  ديبية 

( وأخــرت والاطــلاع علــى الملــف والاســتعانة هــدافع الإخطــارالحــق في )الضــما ت الســابقة فهنــا  مجموعــة مــن 
 . 64مع استفادت  من التعويض حسب المادة  (الطعن القضائيو  الإداريالحق في التظلم )لاحقة 

ضــما ت عديــدة لصــاا العمــال تنشــأ هوجــب القــانون عنــد ب جــاءفــي التســريل التــأدي  أمــا قــانون العمــل ف   
ل علــى موافقـة الجهــة الإداريــة، إلى جانــب الرقابــة اللاحقــة مــن طــرو وضـع النظــام الــداخلي، مــن حيــث الحصــو 

راقــب القضــاء ومــدت تــوافر الشــروط الشــكلية والموضــوعية لتوقيــع الجــزاء التــأدي  وفقــا لمــا نــع عليــ  القــانون، وي
ي يســـتوجب صـــدور قـــرار  ديـــ ، إلى جانـــب شـــرعية الإجـــراءات الواجـــب ئمـــدت تكييـــف الخطـــأ المرتكـــب الـــ

فيشـــمط قبـــل ذلـــ  إعـــداد الجانـــب  لتســـريل لأســـباب اقتصـــادية  وفيمـــا يتعلـــق. 36 صـــدور العقوبـــةاااذهـــا في
الاجتمـــاعي وهـــو مجموعـــة التـــدابير مـــن شـــأ ا التقليـــل مـــن التســـريحات الجماعيـــة، تتمثـــل في افـــيض ســـاعات 

عمـال إلى مؤسسـات العمل، الاستخدام الجزئي، الاستفادة من التقاعد المسبق والإحالة على التقاعـد، تحويـل ال
أخـرت، إعــادة دراسـة الأجــور، إلغـاء العمــل  لسـاعات الإضــافية تحويـل العقــود مـن غــير محـددة إلى محــددة المــدة 

. كـــل هـــئه التـــدابير هـــي ضـــما ت ومـــن حـــق العمـــال اـــب علـــى الهي ـــة 37وعـــدم تجديـــد العقـــود محـــددة المـــدة
 المستخدمة اااذها حفاظا على الحق في العمل.

 ستقالةفي الا -ثانيا
 بلوغ  قبلوفي أي وقا شاء الاستقالة من حق العون المتعاقد إ اء علاقة العمل درادت  المنفردة عن طريق     
 لإشـعارتقديمـ  ، وبطبيعة الحال لا يخلو هئا مـن بعـض الضـواب  وهـي ضـرورة 70/1طبقا للمادة  التقاعد سن

 . من المرسوم 69/3المقبولة بصفة قانونية حسب المادة حسب المادة ذاتها، وأن تكون  أ م 10مسبق مدت  
من قانون العمـل، غـير أن شـروطها  68نفر الشيء  لنسبة للعامل حيث قرر ل  هئا الحق هوجب المادة     

هنــا تتمثــل في الكتابــة والإشــعار المســبق واضــع للاتفاقيــات الجماعيــة. ومــا هــئه الشــروط إلا حمايــة لهــئا الحــق 
وغالبـا يكـون الغـرض مـن تقريـر مهلـة . 38جديـة هـئا الطلـب وعـدم فقـدان العمـل في لحظـة غضـبوالتأكد من 
التمكن خلال هئه الفمة من تعـويض العامـل المسـتقيل، وهـي تـماو  بـين شـهر وسـتة أشـهر وفقـا  الإخطار هو

 . 39لما هو معمول ب  في بعض المؤسسات



 آليات حماية حقوق العون المتعاقد والعامل: المطلب الثاني:

وإعطــــاء  الأطــــراو المتعاقــــدةلا مجــــال للشــــ   ن المشــــرع حــــاول تحقيــــق شــــيء مــــن التكــــافؤ بــــين مصــــاا     
ذلـ  جـاء يليتـين لضـمان مرونة أكثر في اللجـوء إلى نظـام التعاقـد المؤقـا، لكـن مقابـل والإدارة للمستخدمين 

، تتمثـــل الأولى في ســـلطة المراقبـــة المخولــــة لجهـــاز مفتشـــية العمـــل ومفتشــــية  عـــدم التعســـف في اســـتعمال الحــــق
  40الوظيف العمومي، والثانية في صلاحية توقيع العقو ت الممنوحة للجهات القضائية

 

 الرقابة الإداريةالفرع الأول: 
مثــل الموظــف، وبصــفة مثلــ   الإداريــة بواســطة مفــتف الوظيــف العمــومي لنســبة للعــون المتعاقــدا تــتم الحمايــة     

 .41الرقابة السابقة أو اللاحقة عن طريقأساسية هراقبة مدت شرعية الإجراء المتخئ سواء 
وضــما  لحقوقــ  تــتم الرقابــة بواســطة مفتشــية  لــ أمــا  لنســبة للعامــلا فــز دة علــى محاولــة تقــد  أكثــر حمايــة      

متدخلا، وتتحدد رقابتها على مستو ت عـدة، ويكون دورها  11-90من قانون  138 العمل حسب المادة
بدايــــة مــــن عقــــد العمــــل،   النظــــام الــــداخلي للمؤسســــة المســــتخدمة إلى الاتفاقيــــات الجماعيــــة، وفي كــــل هــــئه 

كمــا يمكــن .  42المســتو ت تتمثــل الرقابــة المقــررة في ترجمــة مبــدأ الحفــاا علــى حقــوق العامــل المهنيــة والاجتماعيــة
السـلطة السـلمية المعنيـة  لمخالفـات الملاحظـة في تطبيـق  إعـلاموالإدارات العمومية في المؤسسات  العملفتف لم

 المتعلق هفتشية العمل المعدل والمتمم. 03-90من قانون  15 حسب المادةالتشريع والتنظيم الخاص  لعمل، 
 

 الرقابة القضائيةالفرع الثاني: 
 لنسبة للعون المتعاقدا  عتبار أن أحد أطـراو النـزاع في هـئه العلاقـة هـو الدولـة فـإن المحكمـة المختصـة        

هنــــا هــــي المحكمــــة الإداريــــة الــــي تنظــــر في جميــــع القضــــا  الــــي تكــــون الدولــــة أو الولايــــة أو البلديــــة أو إحــــدت 
قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،   800المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري طرفــا فيهــا حســب المــادة 

كمـــا أن مـــن بـــين اختصاصـــات المحـــاكم الإداريـــة الفصـــل في المنازعـــات المتعلقـــة  لعقـــود الإداريـــة مهمـــا كانـــا 
طبيعتهـــا، والمنازعـــات المتعلقـــة  لمــــوظفين أو أعـــوان الدولـــة أو غـــيرهم مــــن الأشـــخاص العـــاملين في المؤسســــات 

 . 4و3/ 804لمادة العمومية ذات الطابع الإداري. ا
في وجـــوب  ووصـــوص الجـــزاءات الـــي تقـــع في حـــال المســـاس ظقـــوق العـــون المتعاقـــد، فتتمثـــل الجـــزاءات المدنيـــة

وإلا اعتبر العون المتعاقد موظفا هوجب  21و 20و 19الالتزام  لحالات والمناصب المنصوص عليها في المواد 
. دون الجــــزاءات الجنائيــــة كــــون الهي ــــة مــــن المرســــوم 05النصــــوص المتعلقــــة  لوظيفــــة العموميــــة حســــب المــــادة 



المســتخدمة في هــئه العلاقــة هــي الدولــة لكــن لا يعــني إعفــاء نثلهــا مــن المســؤولية، وغالبــا تكــون الجــزاءات هــي 
 . 43إعادة إدماج العون المتعاقد في منصب عمل  مع التعويض

( المحكمـــة، المجلـــر القضـــائي، المحكمـــة العليـــا)أمـــا  لنســـبة للعامـــلا ينظـــر القضـــاء  خـــتلاو مســـتو ت         
 . 44بواسطة الأقسام الاجتماعية في الإلمبات والمراقبة والفصل في المسائل المتعلقة بتنفيئ علاقة العمل

، فهنـا  جـزاءات مدنيـة تتمثــل 45مركـزه القــانوني ووصـوص الجـزاءات المقـررة في حـال المســاس ظقـوق العامـل أو
 في إحدت الأمرين 

إلى اعتبـــار عقـــد العمـــل المـــبرم لمـــدة محـــددة  90مـــن قـــانون  14تكييـــف العقـــد  نـــع المشـــرع في المـــادة  إعــادة-
خلافـا لمـا تـنع عليـ  أحكامـ  هـو عقـد عمــل لمـدة غـير محـدودة، دون الإخـلال  لأحكـام الـواردة في النصــوص 

برمــا لمــدة غــير محــدودة طبقــا القانونيــة الأخــرت، كمــا اعتــبر أن عقــد العمــل الغــير محــرر في ولميقــة مكتوبــة يعتــبر م
  46 .11 للمادة

الــي أشــارت إلى إمكانيــة تعــويض العامــل في حالــة تســريح  مــن  4/  73التعــويض عــن الضــرر  نظمتــ  المــادة-
طرو المستخدم مع عدم احمام الإجـراءات القانونيـة و/أو الاتفاقيـة الملزمـة. ويكـون للقاضـي السـلطة التقديريـة 

إذا لم يكـــن هنـــا  اتفـــاق ســـابق علـــى قيمـــة تعـــويض الأضـــرار حســـب أحكـــام المـــادة في تحديــد مبلـــغ التعـــويض، 
 من القانون المدني. 183

 وتتمثل الجزاءات الجنائية إما في تحميل المستخدم غرامات مالية، أو عقو ت سالبة للحرية في حالة العود.

 

 

 

 :دراسة حالة ❖
ذات طابع إداري واختصاص تقني وعلمي ببعة لوزارة المحافظة السامية لتطوير السهوب مؤسسة عمومية       

 12مـؤرخ في  337  -81أنشـ ا هوجـب المرسـوم التنفيـئي رقـم الفلاحـة والتنميـة الريفيـة والصـيد البحـري، 
، مكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان التطوير المتكامل للمناطق السهبية والرعويـة حسـب 1981ديسمبر
، والتنميــة وتطبيــق بــرامع البحــث ن بــرامع تهي ــة المراعــيممهمتهــا مكافحــة التصــحر ضــو  مــن المرســوم 04المــادة 

ونظرا لهئا الطابع الئي تتميز ب  فإن جل عمالها متعاقدين، فبالنسبة لفرعها الجهوي بسعيدة، نجد أ ا توظـف 
 10بــ في حـين يقـدر موظفوهـا المرسمـون فقـ  ، 308-07رقـم لمرسـوم ا هوجـبهوجب نظام التعاقـد  % 90



 308-07مـن المرسـوم رقـم  11لا الاعتماد على المادة لهئا  (.موظفين 10عون متعاقد و 230حواد ) %
هوجـب عقـد  الي اع العمليات الي تكتسي طابعا مؤقتا أين يتم توظيف الأعوان المتعاقدين بصـفة اسـتثنائية

 .ز تل  العملياتمحدد المدة في حدود آجال إنجا
 فيما يخص طبيعة العقد  -أولا
 55الحـراس ، % 35ين يهئه المؤسسة  العمال الموسم نشاطيوزع المتعاقدون على لملاد أصناو حسب      

. ورغــم الاخــتلاو الواضــل ميــدانيا في مهــام كــل هــئه 47تقريبــا % 10أمــا الإداريــون والســائقون فبنســبة ، %
الف ات إلا أ م جميعا يوقعون على نموذج واحد لعقد العمـل محـدد المـدة وبـنفر البنـود والالتزامـات الـواردة فيـ ، 

مــــؤخرا دون  لا إضــــافت  بنــــدرغــــم أن بعــــض الأصــــناو تتعــــارض مــــع والرتبــــة، مــــع اخــــتلاو فقــــ  في الصــــنف 
والـــي توســـع مـــن ســـلطة  2 لفقـــرة  المتعلقـــة  لواجبـــات العقـــد مـــن 06 ادةوذلـــ  في المـــ مناقشـــتها مـــع المعنيـــين

الإدارة في إ اء العقد درادة منفردة و ر كل الأصناو بنصها  فيلـلإدارة الحـق في فسـة أو تجديـد عقـد العمـل 
. وهــــئا مــــا أدت غـــير أن العقــــد يبطـــل تلقائيــــا في حالــــة العجـــز المــــاد أو انتهـــاء المشــــروع دون أي ألمــــر رجعـــيفي

  ختلال في الحقوق والمراكز القانونية لهؤلاء.
 لأشــغال الموسميــة، مهمــتهم الغراســة وصــيانة المحــي  مرتبطــون  وهــم عمــال مســتوت أول  ف ــة العمــال المــوسميين ➢

والســقي والتحديــد ووضــع علامــات التشــجير. يــتم تكليــف عامــل مــنهم لقيــادة الورشــة ومراقبــة  قــي العمــال 
والحـــرس علـــى إنجـــاز الأشـــغال وتوجيـــ  التعليمـــات. غـــير أن مـــا يمكـــن ملاحظتـــ  في العقـــود المتعلقـــة وتنقـــيطهم 

بهـؤلاء أ ــا عقـود محــددة المــدة تقـدر بســنة رغــم الطـابع المــوسمي للمهــام الـي يقومــون بهــا، وأن رئـير الورشــة لــ  
لملقـاة علـى عاتقـ ، وهـئا لأن نفر العقد ويتقاضى نفر الأجر رغم المهام المختلفة والسلطات والمسـؤوليات ا

المهام المئكورة في عقودهم لا توضل العمل الفعلي الموكل إليهم وإنما فق  الصنف الئي ينتمون إلي . كما أن 
العمل الفعلي الئي يؤدون  هو لـير علـى مـدار السـنة كمـا هـو مبـين في العقـد وإنمـا عملهـم الفعلـي هـو فقـ  

ســـبتمبر إلى غايـــة شـــهر مـــاي مـــن كـــل ســـنة، وعـــن  قـــي الأشـــهر يـــتم  ألمنـــاء فـــمات الغراســـة المحـــددة مـــن شـــهر
توقيفهم عن العمل وتوقيف أجورهم شفهيا فق  ولير هنا  ما يثبا أ م يعملون بشكل متقطع، من جهة 
أخرت يشـكل هـئا الإجـراء عـبءا علـى المؤسسـة نظـرا لـدفعها تنفيـئا لهـئه العقـود الـي تقضـي   ـا لمـدة سـنة  

الضـــمان الاجتمـــاعي عـــن كـــل الســـنة. ولعـــل الســـبب يرجـــع إلى تعقـــد الإجـــراءات خاصـــة كاملـــة اشـــماكات 
 لنســبة للمراقــب المــاد لــو لا اتبــاع الطــابع الحقيقــي لهــئه العقــود الموسميــة والمشــقة الكبــيرة بســبب العــدد الهائــل 

الأشـغال ولا أن لهؤلاء العمال والمدة المتقطعة والأصعب من ذل  أ ـا تتجـدد كـل سـنة، دون أن تنتهـي هـئه 
والتســا ل الــئي يطــر   لمــاذا لم يــتم إبــرام العقــود الخاصــة بهــؤلاء وفــق قــانون العمــل  لنظــر إلى  يمســم هــؤلاء.

الفقـرات الأخـيرة مـا دامـ  يتعلـق  شـغال دوريـة ذات طـابع متقطـع أو تزايـد  12طبيعة النشاط حسـب المـادة 



ــ ة إبرامــ و رهــا الســبب هــو مخافــة تحويــل العقــد إلى غــير العمــل أو أســباب موسميــة وفي إمكــان المؤسســة العمومي
محدد المدة في حال استمرار العمل دون إ اء العقد، أو بسبب تجديده لأكثر من مرة، وهئا ما تـود المؤسسـة 

 تفادي .
 أ م يوظفون أيضا هوجب عقـود عمـل محـددة المـدة رغـم الطـابع الـدائميلاحا   والحراس والسائقون ينالإداريف ة  ➢

، يماوحون بين متصرفين إداريين 48(308-07من مرسوم  05)خلافا لما نصا علي  المادة  للمهام الموكلة إليهم
ومهندســين وتقنيــين ســامين وتقنيــين، ولعــل المــبرر هــو الاعتمــاد علــى حالــة انتظــار إجــراء مســابقات، مــع العلــم أن 

، فمـــ  ســـتجرت هـــئه (ســـنة 22 كمتعاقـــد منـــئ)أقـــدمهم يعمـــل   هـــؤلاء الأعـــوان علـــى هـــئه الحـــال منـــئ ســـنوات
في المناصـب ذات و ولما لا يـتم تحويـل العقـود الكبيرالمسابقاتو وكم من منصب ماد يحتاج لتغطية هئا العدد 

رغـم أن التحويـل لا يزيـد مـن  توظيـفوتنظيم مسـابقة المدة إلى غير محددة المدة إلى حين  الطابع الدائم من محددة
 .للعون وأكثر ضما  وحماية العلاقة الي ستصبل غير محدودةأعباء المؤسسة سوت 

 31جانفي إلى غاية  02وتجدر الإشارة إلى أن مدة عقد العمل المحدد المدة في هئه المؤسسة تبتدأ من        
لاعتقـاد مـن القـائمين علـى تحريـر بنـود هـئا رهـا و رغم  دية العمل في الفـاتل مـن جـانفي،  ديسمبر من كل سنة

تجديــده دون انقطــاع قـد يتحــول إلى غــير محـدد المــدة، وهــئا خلـ  بــين القــانون العمــاد العقـد أنــ  في حــال كـان 
فلا جدوت من ذل  مادام لا يتم اعتماد قانون العمـل بـل مرسـوم الأعـوان المتعاقـدين الـئي  وقانون المتعاقدين.

 صوص التنظيمية.يم  تحويل العقد إلى الن
  فيما يخص حماية الحقوق -ثانيا
وإن كان الراتب الئي يتقاضاه هؤلاء الأعوان متناسب مع مهـامهم وطبقـا للسـلم المفـروض  الحق في الأجر  ➢

قــانو  حســب المرســوم الموضــل أعــلاه، فــإن تقاضــي  يكــون بصــورة غــير منتظمــة، عــادة كــل لمــلاد أو ســا 
  .49مهما كانا طبيعتها ر عن  قي الديونو الأجامتياز أشهر، وهئا مساس هبدأ 

نظرا للعدد الكبير لعمال الأشغال الموسمية فإن عملية دفع الاشماكات الخاصـة   الحق في الضمان الاجتماعي ➢
بهــم تــتم  لإجمــال عــن طريــق قائمــة تحتــوي العــدد ولــير هلفــات فرديــة، نــا تســبب للعــون لاحقــا في كثــير مــن 

في طريقة إلمبات ذل  ومشكلة في حساب مدة الأقدمية والاستفادة من التقاعـد. ومـن بـين القضـا  الأحيان عناء 
دفــع عــدم حــول الســارية في هــئا الخصــوص قضــية المــدعو دليــل لخضــر والــئي تقــدم بــدعوت قضــائية ضــد المؤسســة 

وطبيعـة العقـد فقـد  ، ونظرا للخل  الواقع بسبب طبيعة النشاط وطبيعة المؤسسـةالاجتماعي اشماكات الضمان
 الصـادر عـن المحكمـة الإداريـة 1228/15والحكم رقم ، الصادر عن القسم الاجتماعي 73/15الحكم رقم صدر 

بعــدم الاختصــاص النــوعي، نــا دفــع  لمــدعي إلى مواصــلة إجــراءات التقاضــي، والقضــية اثان علــى مســتوت محكمــة 
 .لاختصاصسل  في االتنازع للفصل في ال 247/17التنازع تحا رقم 



  نظرا إلى النسبة المرتفعة لظعوان المتعاقدين في هئه المؤسسة، فإن  لم يتم التفكـير في إنشـاء نقابـة الحق النقاي ➢
، وكانا أول محاولة في نا ينجر عن  إلمقال كاهل المؤسسة مخافة الدفاع عن مصاا هؤلاء وحقوقهم المهضومة

ظجــة عــدم اتباعهــا لإجــراءات  2013ســنة  غــير أ ــا لم تنشــ  ولا حلهــا 2011نقابــة عمــال ســنة  إنشــاء
و لتاد ينجر عن الحرمـان مـن هـئا  ،التأسير وقيام أعضائها  لتجمهر دون علم الإدارة والسلطات المسؤولة
 .الحق عدم جواز الإضراب لعدم شرعيت  كون لا وجود للممثلين النقابيين

سباب الي جعلـا محافظـة السـهوب تلجـأ إلى نظـام التعاقـد وفـق المرسـوم بـدلا مـن   لعل من أهم الأالحق في المقية ➢
 .هو الرغبة في عدم استفادة الأعوان من المقيات والي ينجر عنها الز دة في الرواتبالاعتماد على القانون العماد 

البــاب مفتــو  علــى مصــراعي  للاســتقالة وحــ  للاســتقالة الجماعيــة والــي هــي في الأصــل   الحــق في الاســتقالة ➢
إجـــراءات  إتبـــاعمحظـــورة قـــانو ، فمـــؤخرا لا اســـتقالة لمـــلاد مهندســـين متعاقـــدين في فـــمات متقاربـــة جـــدا دون 

تـوارت عـن الاستقالة والتقصـي حـول الأسـباب. نـا أحـدد شـغورا قـد لا يـؤلمر في هـئه المؤسسـة كـون أ ـا لا ت
 التوظيف بهئا الأسلوب بكل سهولة.

يلاحا أن  وإن كانـا هـئه المؤسسـة عموميـة ونظـام التعاقـد فيهـا يخضـع للتنظـيم فإ ـا تلعـب دور من هنا      
المســـتخدم في القطـــاع الخـــاص بشـــأن التقصـــير في حمايـــة المتعاقـــدين و كيـــنهم مـــن حقـــوقهم وفـــق مـــا قـــرره لهـــم 

لا طبيعــة النشـاط ولا الظـروو الاقتصـادية لهـئه المؤسســة والأزمـة الماليـة الـي  ـر بهــا مـن المفـمض أنـ  القـانون، ف
تبرر ذلـ . بـل إن سـوء التسـيير علـى مـدت سـنوات دفـع ثمنـ  هـؤلاء العمـال الـئين ورغـم الظـروو القاسـية الـي 

أخـــرت فهـــم يمـــرون بهـــا لاســـيما في جانـــب الأجـــور، يفضـــلون العمـــل علـــى الالتحـــاق بعـــالم البطالـــة. مـــن جهـــة 
يســاهمون بصــفة مباشــرة وبفضــل هـــئه التضــحيات في اســتمرارية المؤسســة ومنحهـــا فرصــة النهــوض مــن جديـــد 
 وتحسين أوضاعها. وهئا ما نأمل  نظرا للدور النبيل الئي تقوم ب  في حماية البي ة والمكتسبات الطبيعية للبلاد.

 ة:ــمــخات
المتعاقــد والعامــل يتمتعــان ظقــوق متقاربــة هــئا مــن حيــث مــن خــلال مــا تقــدم نســتنتع أن كــل مــن العــون       

يثبا عكر ذل  فكلاهمـا لا يرتقيـان إلى مسـتوت الحقـوق  -كما رأينا في دراسة الحالة–النصوص، أما الواقع 
ــــة العمــــل، وإن كــــان هــــئا الأســــلوب يســــاعد في  ــــي يتمتــــع بهــــا الموظــــف، نظــــرا لافتقارهمــــا للديمومــــة في علاق ال

لبطالـة، كمـا أن الواقـع يثبـا أيضـا أن لا الإدارة ولا المسـتخدم يلجـغن في الغالـب إلى إبـرام الامتصاص النس  ل
وإنمــا الحــرص  -والــي هــي الأصــل في قــانون العمــل والاختيــار في نظــام التعاقــد-عقــود عمــل غــير محــددة المــدة 

مـا إ ـاء علاقـة العمـل. الدائم على أن تكون محددة المدة، ح  ترجل كفة القـوة لصـالحهما دائمـا ويسـهل عليه
بل أبعد من ذلـ  حيـث أن العامـل في كثـير مـن الأحيـان يكـون أقـل حظـا مـن العـون المتعاقـد حيـث أنـ  يعمـل 



أشغال المميم وأشغال الطرق والأعمال الموسميـة كجـني الثمـار  خاصة فيبدون عقود مكتوبة، لصاا المستخدم 
  .50والأعمال الفصلية المتعلقة  لسياحة ... الخ

وإن كـان وسـيلة  ليهـا متطلبـات النظـام الاقتصـادي الجديـد فقـد ااـئ منهـا  التعاقـدنلاحا إذا أن نظام        
فيالتخلــي  1996الــبعض أســلو  للــتخلع مــن بعــض العمــال الــدائمين في إطــار مــا اصــطلل علــى تســميت  منــئ 

عن صفة ديمومة الشغلفي، مع أن الهدو الحقيقي المتوخى من وراء هئا النظام هو عكر ذلـ   امـا مـادام أنـ  
  .51زال دائما يحافا على طابع  الاستثنائي ويبقى عنصر الديمومة هو الأساسلا ي
 جوء إلى التعاقد لمدة محددة في كل من قانون العمل ونظام التعاقد لوعلي  فإن أهم ما نقمح  لتفادي ال    

الـدائم الـي سـيما في تحديـد المناصـب ذات الطـابع كثر لحقوق الأعـوان المتعاقـدين لاضرورة وضع ضما ت أ -
  .تستدعي التعاقد لمدة غير محدودة

توســيع حــالات العقــد غــير عــن طريــق  التقييــد مــن ســلطة المســتخدم في اللجــوء إلى عقــود عمــل محــددة المــدة -
 .وهئا لضمان استقرار العمل محدد المدة

 لمدة محدودة. محدودة والتوظيف المباشر  لنسبة للمتعاقدين غير تنظيم مسابقات  لنسبة للمتعاقدين لمدة -
 ة الداخلية والاتفاقيات الجماعية.فتشية في مراقبة عقود العمل والأنظمالمتدعيم دور  -
 لأكثر من مرة ح  ولو مسا أشغالا غير دائمة.الي يتم تجديدها  العمل المحددة المدةتحويل عقود  النع على -
 محدد المدة.النع على الحق في المقية  لنسبة للعون المتعاقد في العقد غير  -
القــانون المطبــق ضــرورة النظــر إلى طبيعــة النشــاط عنــد التعاقــد مــع الإدارة، حيــث أن النشــاط هــو مــن يحــدد  -

 .وكئا الحقوق المقررةالعون أو العامل على 
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ئم، عندما تبرر ذل  طبيعة النشاطات أو ضرورات نع المادة فييعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موج  إلى شغل منصب شغل دا  48

 الخدمةفي
الـي تـتكلم عـن امتيـاز الأجـور،  11-90مـن قـانون  89لعل السبب في ذل  هو كون هئه المؤسسة هي عمومية وعلي  لا تطبـق المـادة   49

المتضــمن القــانون المــدني والــي تــدرج امتيــاز أجــور العمــال في الدرجــة الرابعــة بعــد  58-75مــن الأمــر  992إلى  990وإنمــا تطبــق المــواد مــن 
 والمبالغ المستحقة للخزينة ومصاريف الحفا والمميم.المصاريف القضائية 

  32ص المرجع السابق، طربيا سعيد،   50
  11ص المرجع السابق، بن صاري  سين،   51
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